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لأربع سنين ونيف خلت نادى الرئيس الأميركي بضرورة الإصلاح السياسي في الوطن العربي. لكن المواطن العربي العادي بات شاكاً ومستغرباً هذه الاسطوانة شبه المكرورة، بسبب أنه لحوالي الخمسين عاماً المنصرمة تقريباً اعتمدت أميركا الحصول على مصالحها وأهدافها في المنطقة بالاعتماد على بعض الأنظمة العربية الشمولية، ولم يصدف أن تحدثت عما يسمى بالديمقراطية والإصلاح. لكن ربما الظروف قد تغيرت بعد حادثي 11/9/،200 وأن أميركا اكتشفت فجأة أن الديمقراطية التي وضعتها واشنطن في السابق دون الأمن والاستقرار، برزت الآن برأيها كالأولوية الرئيسية للوطن العربي. لذا فحادث 11/9 يمكن اعتباره  غير سياسة الولايات المتحدة، من اعتمادها على بعض الأنظمة الشمولية لتنادي بالديمقراطية وتعتبر، وفق رأيها أن الشمولية تضر بمصالحها وأن التحرر السياسي والديمقراطية هما أولوياتها لسياستها الأمنية الوطنية. استعملت الولايات المتحدة قبل ذلك وخلال السنوات السابقة وفقاً للكاتب الأميركي ''ستيفن كوك'' عدة أساليب تجاه الوطن العربي، وذلك بمعاقبة الأعداء بالعزل الدبلوماسي، والعقوبات، والاكتساح والغزو المباشر. أما الأصدقاء فقد دعمت واشنطن مجتمعهم المدني كما دعمت اقتصادها على اعتبار أن العنصرين الأخيرين يعملان على التحرر السياسي، وقد حدث ذلك في مصر وفلسطين، ومؤخراً في اليمن. غير أنه تبين أن تلك السياسة لم تكن فعالة. إذن كيف من الممكن إنشاء جو عام يساعد على إصلاح سياسي فعلي دون خسارة للمصالح الأميركية الرئيسية.
للإجابة على هذا التساؤل، على المسئولين الأميركيين الذين يدعون أنهم مهتمون بالإصلاح في الوطن العربي أن يفهموا أولاً سبب إعاقة الإصلاح السياسي في المنطقة، ثم عليهم أن يفكروا بما يقنع المسؤولين العرب لبدء التغير، لكن على المسؤولين الأميركيين أن يقنعوا أولاً أن سياسة العقوبات هي سياسة فاشلة في الأساس، وأن سياسة التشجيع لتغيير المؤسسات المطلوبة هي السياسة التي ربما تكون أصح في معظم الدول العربية، والتي من المفترض أن تعرف قبل غيرها ما تريد... إذا كانت الولايات المتحدة ترغب فعلاً في المساهمة في نشر الديمقراطية والإصلاح في الوطن العربي، عليها التخلي عن عنصرين مهمين في سياستها وهما:
(1) الاعتماد فقط على المجتمع المدني.
(2) و''الضغط'' من أجل إصلاحات اقتصادية حقيقية، وهما عنصران سادا عند محاولة دمقرطة الدول الشمولية. ''المجتمع المدني'' هو علم سياسي مختصر للمجموعات التطوعية الخاصة، بما في ذلك التنظيمات غير الحكومية، المكرِّسة جهودها لأمور كحقوق الإنسان والحاكمية الجيدة. ويعتبر ''المجتمع المدني'' الآن الدافع والمشجع الرئيسي للديمقراطية، وبالتالي يصر الأَفراد في هذه الحالة الحصول على حقوقهم السياسية، وعندما يصل هذا الإصرار إلى حد كافٍ تضطر السلطة الشمولية إجراء تغيرات لها معنى، أو في حالات تزال نفسها إذا بقيت على موقفها. لذا فقد أصبحت هذه القاعدة هي لتشجيع التحرر في الدول الشمولية الظالمة بتشجيع نمو المجتمع المدني. وتدعي الولايات المتحدة أن هذه النظرية هي قاعدتها التي تطبقها في الشرق الأوسط، مع العلم أن الواقع يخالف ذلك، أو على الأقل هي تبالغ في ذلك. إن أحد أهداف ''مبادرة الشراكة الأوسطية'' التي يقول الرئيس بوش أنه اتبعها منذ عام (2002) هي ''تقوية المبادئ الديمقراطية والمجتمع المدني''. بالإضافة لتقديم المساعدات والمعونات للدول العربية ''الصديقة'' في التسعينات من القرن الماضي، تدعي هيئات فيدرلائية كالمعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الدولي الجمهوري أنهما عملتا على تقديم برامج للجماعات المدنية في مصر والأردن وفلسطين.
إن الحديث عن الإصلاح السياسي في الوطن العربي كان حتى الآن كلاماً أكثر منه فعلاً وتغيراً مؤسسياً. لقد أنجزت تغيرات طفيفة، لكن السياسات الشمولية استمرت. فمثلاً أجرت البحرين تجربة في التحرر السياسي عام (2002)، لكن السلطات أغلقت منظمة حقوق الإنسان وأودعت زعيمها السجن، ثم عادت وافتتحت المنظمة وأطلقت سراح رئيسها. وفي قطر ينعم المواطن بحقوق سياسية كبيرة منذ سن الدستور في أيلول/سبتمبر عام (2004)، لكن نفس الدستور أعطى سلطات مطلقة للأمير وعائلته. وبدلاً من أن تضغط الولايات المتحدة على الدول العربية لإجراء إصلاحات هم أَدرى بها، بإمكانها ربما استعمال أسلوب التشجيع بمنح الدول التي هي في حاجة للمعونات، مساعدات مجزية والعون بالانضمام إلى منظمات دولية، وتشجيع التعددية وسيادة القانون، فعوضاً أن تكون بعض الدول العربية ''دول رجال'' تصبح ''دول قانون''، وكذلك المحافظة على الملكية الخاصة وإنشاء السوق الحر. لكن مع الأسف تعتمد الولايات المتحدة في بعض الأحيان محاولة مساعدة بعض الدول بأموالها فقط التي باتت محدودة، فبينما تمنح إسرائيل معونات ''رسمية وغير رسمية'' تقارب العشرة مليارات من الدولارات تمنح مصر معونات رسمية اقتصادية وعسكرية بمبلغ (2,2) مليار دولار يصرف معظمها على ''جيش الخبراء'' الأميركيين الذين يوفدون إلى مصر ويقارب عددهم حوالي (26) الف ''خبير''، كما أن أميركا ''تعاير'' مصر بأنها تدفع رسوم لدخول البوارج والسفن الحربية الأميركية قناة السويس، وكأن مصر لا تملك قناة السويس!! ولأن الولايات المتحدة هي القوة العظمى الوحيدة، ولا ''حليف'' لبعض دول المنطقة سواها، ولضعف العرب وتفرقهم في هذه المرحلة الحرجة، لذا فواشنطن تفرض عليهم كل ما تريد، دون شفافية ودبلوماسية في الكثير من الأحيان.
غير أنه في حالة أخرى استعمل الاتحاد الأوروبي أسلوب ''الحافز'' وذلك في حالة تركيا، وهي تحاول الالتحاق بعضوية الاتحاد، حيث لتركيا مصالح مؤكدة عندما تتم هذه العضوية، فقد طلب الاتحاد من تركيا إصلاحات سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية قبل الموافقة على عضويتها، بالتالي فقد وافق البرلمان التركي على ثماني مجموعات من الإصلاحات خلال الثلاث سنوات الماضية، ووافقت الحكومة الحالية على هذه المشاريع، على أساس أن ذلك سيساعد على الموافقة لقبول عضويتها في الاتحاد، كما وافق الجيش - وهذا ضروري في حالة تركيا - على تلك الإصلاحات. وبالرغم من أن بعض تلك الإصلاحات تمس سلطات الجيش نوعاً ما، إلاّ أنه لم يكن بد من موافقته على تلك الإصلاحات، وإلاّ فإنه يظهر (أي الجيش) أمام الشعب وكأنه مخالف للتحديث، الأمر الذي لا يقبله خلفاء مصطفى كمال أتاتورك... ومع أن أميركا على ما يبدو لا يمكنها تقديم وازع ومشجع للوطن العربي كالذي قدم لتركيا، إلا أن واشنطن تحاول بطرق غير موفقة حتى الآن تقديم موضوع الديمقراطية، وكأن المساعدات الأخرى ''تعطى''، ولا يُحصل عليها بالطرق الطبيعية والوقت المطلوب. لقد تقدمت أميركا للدول الفقيرة بمشروع عام (2003) بزيادة المعونات والمساعدات ''إذا'' تبنت (16) بنداً متعلقة بالحكومة الصالحة، وسيادة القانون، ورفع سوية التعليم والصحة العامة والشفافية الاقتصادية... لكن مع الأسف، وبدلاً من أن تنظر واشنطن زيادة مساعدتها لمصر مثلاً والتي كما ذكرنا لا تتجاوز (2,2) مليار دولار مساعدات عسكرية واقتصادية مقارنة مع المبالغ الطائلة الرسمية وغير الرسمية التي تقدم لإسرائيل، تحاول واشنطن وضع شروط غير مقبولة على مساعدتها الضعيفة لمصر حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من (73) مليون نسمة، نسبة لإسرائيل وسكانها الذين لا يتجاوزون الخمسة ملايين. المساعدة التي تقدم لمصر كما ذكرنا وهي (2,2) مليار مضى على تقديمها (26) عاماً، وقد أصبحت قيمتها الآن بسبب غلاء المعيشة لا تزيد عن النصف تقريباً في أحسن الأحوال. 
من جانب آخر فعملية الدمقرطة ليست ''حدثاً'' يحدث ولكنها ''عملية'' مطولة وشاقة، ومن الضروري الاعتراف بعدم خلط أو تغير يحدث بالديمقراطية. فالإصلاح الاقتصادي بحد ذاته لا يؤدي إلى الدمقرطة، ويمكن أن يكون هنالك في دولة ما الكثير من الدمقرطة والكثير من تدخل السلطة وتسلطها كما يدل على ذلك تاريخ غرب أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. في الوقت الحاضر قامت الصين الشعبية بتنفيذ مشاريع اقتصادية وإصلاحات ضخمة دون اللجوء أو التوجه نحو الديمقراطية. كذلك سنغافورة التي رفعت من شأن التعليم في بلدها، وأنشأت مناخاً صالحاً للاستثمار، كما قامت بمشاريع أخرى ضخمة، لكن سنغافورة لم تتوجه بشكل جدي نحو الديمقراطية أو وضعت أُسساً لها. أما اندونيسيا فقد شهدت بعض التغير الفعلي في النظام السياسي في مناخ اجتماعي - اقتصادي، لكن ذلك حتى الآن لم يؤد إلى الدمقرطة. عموماً فإن التغير الإيجابي يمكن أن يحصل في مختلف المجالات وبدون الديمقراطية، ويمكن أن يكون هنالك ديمقراطية بينما المجالات الأخرى ضعيفة وفقيرة، لكن لا يمكن أن يكون هنالك ديمقراطية دون ''سيادة القانون''، لكن ليس جميع القوانين صالحة للديمقراطية، فتعديل قوانين الاستثمار للأفضل. وكذلك قانون الأحوال الشخصية تقع كلها ضمن ''سيادة القانون''، لكن ليس لهذه علاقة بالديمقراطية... أخيراً نعود ثانية للسياسة الأميركية الراهنة، والتي تعتمد على مزيج من الافتراضات وهي الاعتماد على المجتمع المدني، وتأثير التنمية الاقتصادية، واستعمال القوة للقيام بالإصلاح على الطريقة الأميركية. إذا كانت الولايات المتحدة جادة وجدية ومنفتحة بشأن ما تسميه الإصلاح في الوطن العربي عليها أن تركز على الأهداف والنواحي ''السياسية''، وتبني وسائل وافتراضات أخرى، وما أحداث 11/9 المؤسفة إلاّ دلائل واضحة بأن السياسة والأساليب السابقة القديمة - الحديثة ما هي إلاّ أساليب مهترئة وغير منصفة أو عادلة تماماً كما في النزاع العربي الإسرائيلي مثلاً... لقد جاء الوقت للتغير الجدي، وليس المزيد من الكلام النظري المعسول أحياناً، والفعل الهزلي القليل أحياناً أُخرى...
